
 

 وخصوصيتها لعقود الالكترونيةاتعريف  (1

 

 

:الالكترونيةللعقودالقانونيالتعريف:أولا

بعدعنإبرامهيتموالتجارية،الممارساتعلىالمطبقةالقواعديحددالذي2004يونيو23فيالمؤرخ02-04رقمالقانون بمفهومالعقد:05-18القانون منالثانيةفقرتهافي06المادة
."الالكترونيالاتصاللتقنيةحصرياباللجوءلأطرافهالمتزامنوالفعليالحضوردون 

عبرإبرامهايتمالتيدالعقو كافةيشملبلالعقودمنمحددنوعفيحصرهعدمخلالمنذلكويظهر،الالكترونيللعقدواسعتعريفقدمقدالجزائري المشرعأنيتبينالتعريفهذاخلالمن
.مستقبلاتظهرقدجديدةعقودأيةلإدراجمفتوحاالمجاليجعلمماالإلكترونية،الوسائط

الالكترونيةللعقودالفقهيالتعريف:ثانيا•
.والاتصالاتالمعلوماتتقنياتعالميشهدهالّذيالتطورمعيتناقضوهذافقط،الانترنيتبشبكةالإلكترونيالعقدربط:ضيقاتجاه•
الّتيالعقودفيالإلكترونيدالعقحصرواقدالاتجاههذامنالفقهبعضأنالعلممعالحديثة،الاتصالوسائلمختلفليشملالعقدلإبرامالمعتمدةالوسيلةمنالتوسيععلىركز:واسعاتجاه•

.الدوليالمستوى علىتبرم

الالكترونيةالعقودخصوصية

بعدعنمبرمعقد-الكترونيةوسائطباستخداممبرمعقد:إبرامهاحيثمنالالكترونيةالعقودخصوصية-1

.(الالكترونيةالطبيعةذاتوالخدماتللمنتوجاتالالكترونيالتسليم)لأطرافهاماديالتواجدالدون الكترونيةوسائلعبرتنفيذهاإمكانية:تنفيذهاحيثمنالالكترونيةالعقودخصوصية-2

...الإلكترونيةالتجاريةوالأوراقالبنكيةالبطاقات:الالكترونيالدفعبوسائلالوفاءخصوصية-3

الالكترونيالتوقيع-الالكترونيةالكتابة:الإلكترونيةالعقودفيالإثباتخصوصية-4



 أطراف عقود التجارة الإلكترونية  (2

 50-81انون قال 60/3 المادة المستهلك الإلكتروني

 

 

كل شخص طبيعي أو 
معنوي 

يقتني بعوض أو مجانا  
سلعة أو خدمة من المورد 

الإلكتروني

عن طريق الاتصالات 
الإلكترونية

يبغرض الاستخدام النهائ



 

 50-81انون قال 60/4المادة  الإلكتروني المورد

 

 

 

ي كل شخص طبيع
أو معنوي 

يقوم بتسويق أو اقتراح
توفير السلع والخدمات 

عن طريق 
الاتصالات 
الإلكترونية



 

 

الشروط الموضوعية

منتوجاتالفيالالكترونيةالاتصالاتوسائلطريقعنوالتعاملالتسويقعدم
:بموجبالمحظورة

":05-18القانون من2/03المادة
واليانصيب،والرهانالقمارلعب-
والتبغ،الكحوليةالمشروبات-
الصيدلانية،المنتجات-
،التجاريةأوالصناعيةأوالفكريةالملكيةبحقوق تمسالتيالمنتجات-
به،المعمولالتشريعبموجبمحظورةخدمةأوسلعةكل-
".رسميعقدإعدادتستوجبخدمةأوسلعةكل-

جهيزاتوالتالعتادفيالإلكترونيةالاتصـــالاتطريقعنمعاملةكل":05المادةوكذا
أو/واتالمنتجكلوكذابه،المعمولالتنظيمطريقعنالمحددةالحساسةوالمنتجات
والأمنامالعوالنظامالوطنيالدفاعبمصالحالمساسشأنهامنالتيالأخرى الخدمات
."العمومي

الشروط الشكلية

لمزاولةأنه،05-18القانون من9و8المادتينمضمون منيستخلص
:تاليةالالشكليةالشروطتوافرينبغيالإلكترونيةالتجارةنشاط

سجلفيأوالتجاري السجلفيالإلكترونيةالتجارةنشاطلتسجيلا-1
:الحرفيةأوالتقليديةالصناعات

فحةصفيأوإلكترونيموقعفيالإلكترونيةالتجارةنشاطنشر-2
com-dzإليهامضافللموردإلكترونية

محتسوسائلعلىالإلكترونيللموردالالكترونيالموقعتوافر-3
.وصحتهجديتهمنبالتأكد

التجاري للسجلالوطنيالمركزلدىالنطاقإسمإيداع-4



 

 

ضوابط ممارسة الإشهارات الإلكترونية

ينالمادت)التسويقمنممنوعةمنتوجاتعنالإشهارعدم-1
(05-18القانون من05و2/03

كالمستهلموافقةقبلالمباشرالاستبيانإرسالعدم-2
(31المادة)الإلكتروني

كينهتمدون للمستهلكالإلكترونيةالإشهاراتإرسالعدم-3
(1/32المادة)تلقيهاعلىالاعتراضفيحقهمن
المادة)للمستهلكالشخصيةالبياناتاستعمالإساءةعدم-4

11)

ضوابط نزاهة الإشهارات الإلكترونية
30المادة 

الضوابط المتعلقة بالرسالة الاشهارية الالكترونية: أولا

بارات الع-الاشهارية تهاطبيع: أن تكون محددة بوضوح من حيث-1
مضمونها-المستعملة فيها والفئة الموجهة إليها 

للنظام العام والآداب العامة ألا تكون مخالفة -2

ألا تكون مضللة-3

بالمعلنالضوابط المتعلقة : ثانيا
المعلنهويةحديدتيجب-1
وردينالمخدماتأولسلعإشهارهخلالمنالمعلنتشويهعدم-2

المنافسينالالكترونيين



 

  

التراضي
موجودا  راضي توافر هذا الركن أن يكون التول، وسائل الاتصال الالكترونيةباستخدام يتحقق بتطابق إرادة المتعاقدين على إحداث أثر قانوني معين •

. صحيحا  و 

المحل

:، وهي ذاتها الشروط الواجب توافرها في محل العقد الإلكتروني، وتتمثل في.م.ق95إلى 92نظم المشرع الجزائري شروط محل الالتزام في المواد من •
.عد توافر المنتوجتتحول بصفة ضمنية إلى طلبية مؤكدة بو تقديم طلبية مسبقة الإلكتروني في هذه الحالة الأخيرة يمكن للمستهلك و :أن يكون المحل موجودا  أو ممكن الوجود•
.صور أو فيديوهات عنهامصحوباً بيكون صفها فإن وبطريقة مباشرة، العقد الإلكتروني يتعذر على المستهلك رؤية ومعاينة محلوبما أنه :أن يكون المحل معينا  أو قابلا  للتعيين•

.05-18من القانون 05و03لا يجوز أن تكون محلاً للعقود الإلكترونية المنتوجات المحظرورة بموجب مادتين : أن يكون المحل مشروعا  •

السبب

شرط . ج.م.ق97ائري في المادة حدد المشرع الجز ، وقد بالرغم من الخصوصية التي تتسم بها العقود الإلكترونية، إلا أنها تبقى خاضعة لنفس القواعد العامة للسبب في العقود التقليدية•
:أساسي لتحقق ركن السبب، والمتمثل في

ير مشروع يعتبر عقداً ي يكون سببه غالذأن يكون السبب مشروعا، أي غير مخالف للنظام العام أو للآداب، ويترتب على عدم مشروعية السبب عدم مشروعية العقد ككل، لذا فإن العقد •
.باطلًا بطلاناً مطلقاً 

الشكل

د من خلال إلزام المور المتعلق بالتجارة الإلكترونية، يتضح بوضوح موقف المشرع الجزائري من اعتبار العقود الإلكترونية عقود شكلية، وذلك05-18من القانون 19استنادا لنص المادة •
.الالكتروني بمجرد إبرام العقد، بإرسال نسخة الكترونية من العقد إلى المستهلك الالكتروني

19، أن الكتابة الإلكترونية المقصودة في المادة 05-18من القانون 03بموجب المادة يتضح من خلال منع المشرع الجزائري إبرام العقود التي تتطلب إعداد عقد رسمي إلكترونياً كما •
.الكتابة العرفيةهي 



 

 

 

05-18في قانون التجارة الإلكترونية 
(12المادة )الطلبية المقدمة إلكترونيا  (                                         10المادة )العرض التجاري الإلكتروني 

إبداء الموافقة على عرض التعاقد الإلكتروني صادر عن 
المستهلك الإلكتروني         المورد الإلكتروني 

عرض للتعاقد الإلكتروني صادر عن 
المورد الإلكتروني          المستهلك الإلكتروني 

تعريف الإيجاب الإلكتروني                                                تعريف القبول الإلكتروني

يبدي فيهالإلكتروني تعبير صادر عن إرادة الشخص الذي وجه إليه الإيجاب 
ية من باستخدام تقنهذا الإيجاب،موافقته على التعاقد بنفس الشروط الواردة في

الإلكترونيةتقنيات الاتصال

ات الاتصالتقنيتعبير بات ونهائي صادر عن إرادة شخص باستخدام تقنية من 
آخرينوموجه إلى شخص آخر أو عدة أشخاص، الإلكترونية

ركن التراضي
(وجود التراضي)

القبول الإلكتروني الإيجاب الإلكتروني



 

 

 

العرض التجاري الإلكتروني

رونيالبيانات المتعلقة بالمورد الإلكت(3
نوالعناويالجبائي،التعريفرقم-

موردالهاتفورقموالإلكترونية،المادية
الإلكتروني،

قةالبطارقمأوالتجاري السجلرقم-
للحرفي،المهنية

دهتحدييمكنلاعندماالسعرحسابطريقة-
مسبقا،

الدفع،وإجراءاتكيفيات-
الاقتضاء،عندالعقدفسخشروط-
ملةالمعاتنفيذمراحللمختلفكاملوصف-

الإلكترونية،

الاقتضاء،عندالعرض،صلاحيةمدة-
الاقتضاء،عندالعدولوآجالشروط-
الطلبية،تأكيدطريقة-
التسليم،موعد-
عويضهتأواستبدالهأوالمنتوجإرجاعطريقة-
كترونيةالإلالاتصالاتوسائلاستخدامتكلفة-

يفاتالتعر غيرآخرأساسعلىتحتسبعندما
بهاالمعمول

:مةالبيانات المتعلقة بالسلعة أو الخد(1

طبيعة، وخصائص وأسعار السلع أو -
م،الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسو 

بقةالمسالطلبيةموضوعالمنتوجسعر-
لاقتضاء،اعندالمسبقةالطلبيةإلغاءوكيفية

:البيانات المتعلقة بشروط التعاقد(2

حالة توفر السلعة أو الخدمة،-

التسليم،وآجالومصاريفكيفيات-
دالبنو لاسيماللبيع،العامةالشروط-

الطابعذاتالمعطياتبحمايةالمتعلقة
الشخصي،

بعدماوخدمةالتجاري الضمانشروط-
البيع،

دالعقإبرامعنسابققانونيالتزام
لكترونيالاالموردفيهيلتزمالالكتروني

يعبجمالالكترونيالمستهلكبإعلام
:بـــالمتعلقةوالبياناتالمعلومات

العقدمحلالخدمةأوالسلعة
روطبشإبرامه،سيتمالذيالالكتروني

.الالكترونيوبالموردالتعاقد
المتعلق05-18القانون من11المادة

أنجبي":أنهعلىالإلكترونيةبالتجارة
جاري التالعرضالإلكترونيالمورديقدم

ومقروءةمرئيةبطريقةالإلكتروني
علىيتضمنأنويجبومفهومة،

ر،الحصسبيلعلىليسولكنالأقل،
:الآتيةالمعلومات



  

 

 

الطلبية المقدمة إلكترونيا  
لكالمستهعلىالإلكترونيالمورديقترحهأنيمكنبالبيعتعهد":أنهاعلى7/06المادةبموجبالمسبقةالطلبيةتعريفعلىواقتصر05-18قانون يعرفهالم•

"المخزون فيالمنتوجتوفرعدمحالةفيالالكتروني
كترونياً إلمراحل تقديم طلبية منتوج : أولا•

طلبيةتمر":يليكماالذكر،السالف05-18رقمقانون من12المادةعليهانصتإلزامية،مراحلبثلاثةالكترونياً للمنتوجطلبيةكلمرورضرورةالجزائري المشرعاشترط
:إلزاميةمراحلثلاثعبرخدمةأومنتوج

.ودرايةبعلمالتعاقدمنتمكينهيتمبحيثالإلكتروني،المستهلكمتناولفيالتعاقديةالشروطوضع-1
والكميات المطلوبة ، لاسيما فيما يخص ماهية المنتوجات أو الخدمات المطلوبة، والسعر الإجمال والوحدوي،من تفاصيل الطلبيةتحقق المستهلك الإلكتروني-2•

.بغرض تمكينه من تعديل الطلبية وإلغائها أو تصحيح الأخطاء المحتملة
.العقدإبرام يؤدي إلى والذي الطلبية بتأكيد قيام المستهلك الإلكتروني -3

إلكترونياشروط تقديم الطلبية: ثانيا•
الطلبيةتقديمكيفيةأوشروطاستخلاصيمكنالقانون،هذامن24و15المادتينوكذاالمسبقة،الطلبيةعرفتالتي05-18رقمالقانون من7/06المادةإلىاستناداً 

:يليماك،إلكترونياً 
مخزونه،فيمتوفرغيرمنتوجطلبيةعلىالموافقةعدمعليهيجبثمومن،الالكترونيالموردلدىالمنتوجتوافريجب-1

مؤكدة،طلبيةإلىضمنيةبصفةالمسبقةالطلبيةتتحولالمنتوجتوافرإذا-2•
المخزون،فيالمنتوجتوفرحالةفيإلادفع،محلالمسبقةالطلبيةتكون أنيمكنلا-3
.التعويضفيبحقهالمساسدون الإلكترونيللمستهلكالثمنذلكإرجاعالموردعلىوجبالمخزون،فيتوفرهقبلالمنتوجلثمنالإلكترونيالمستهلكدفعحالةفي-4



 صحة التراضي

 

منعارضوجودعدممعالتعاقد،عندكاملةسنة19بـالمحددالقانونيالرشدسنببلوغالتعاقدأهليةتكتمل•
.منهاتنقصأوالشخصأهليةتعدمالتيالأهليةعوارض

فيالإلكترونيةتجارتهنشاطتسجيلعندالخدماتأوالسلعةمقدمالإلكترونيللموردأهليةمنالتحققيمكن•
-18القانون من08المادةلنصطبقاوهذاالحرفية،أوالتقليديةالصناعاتسجلفيأوالتجاري السجل

.التسجيلبإجراءالقيامتستلزمالتي05
الأهليةكاملفيعتبركاملة،سنة18العمرمنبالغالتجارةبممارسةلهمأذون مرشدقاصرالموردكانوإذا•

.التجاري القانون من05المادةلنصطبقاوهذاتجارته،فيبممارستهالهالمأذون التصرفاتحدودفي

الأهلية

أنلابدبلرادته،إعنالكاملةبالأهليةالمتمتعينالمتعاقدينتعبيرمجردالتراضيلصحةيكفيلا•
راه والإكوالتدليسالغلطفيالمتمثلةالإرادةعيوبمنخاليةأيسليمة،الإرادةهذهتكون 

.ج.م.قمن91إلى81منالموادفيالواردةوالاستغلال
العقوديفالإرادةعيوبعنتختلفلاالتقليديةالعقودفيالمعروفةالإرادةعيوبأنالعلممع•

طبيعةلبالنظرشيوعاالعيوبهذهأكثرأنغيرالإلكترونية،الاتصالوسائلعبرالمبرمة
والتدليسالغلطهيالإلكترونيةالعقودوخصوصية

عيوب 
الإرادة 



 

 

 

 

، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم03-09القانون 2/19المادة عرفت 
دون وجه العدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما" : بأنهالحق في العدول 

".سبب 
.التنظيمإلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق وكذا آجال وقائمة المنتوجات المعنية مع إحالة 

يان اختلفت الفقه حول تعريف الحق في العدول مع تب
ي الحق في الرجوع أو التراجع، والحق فبين مسمياته، 

...العدول، والحق في إعادة النظر

ي حق مقرر للمستهلك يسمح له بالرجوع عن العقد الذ" 
مهلة)بإرادته المنفردة خلال مدة زمنية محددةارتبط به، 

("التفكير

كيفية ممارسة الحق في العدول 
حق في في غياب نصوص تنظيمية تحدد إجراءات عن كيفية ممارسة ال

، وكذا تكريس صريح لهذا 03-09العدول عن العقد تطبيقا للقانون 
، الشرط الوحيد لممارسة المستهلك 05-18الحق بموجب قانون 

ب المادة الإلكتروني لهذا الحق هو احترام الآجال القانونية المحددة بموج
أيام عمل تحتسب ابتداءا 04، ألا وهي أجل 05-18من القانون 22

.من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج

فة لم يتطرق صراحة للحق في العدول، وكرسه بص05-18القانون 
في حالة عدم " : منه التي نصت على أنه22ضمنية في المادة 

لكتروني احترام المورد الإلكتروني لآجال التسليم، يمكن للمستهلك الإ 
أيام عمل ابتداء 04إعادة إرسال المنتوج على حالته في أجل أقصاه 

المطالبة من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج، دون المساس بحقه في
".بالتعويض عن الضرر

الطبيعة القانونية للحق في العدول

صلحة حق إرادي محض ممنوح لميكيف في نظر المشرع الجزائري بأنه 
خلال المدة ردةبمحض إرادته المنفالمستهلك للتراجع عن العقد، يستعمله 

لهذا العدول، دون التزامه بتقديم الأسباب التي دفعتهالمقررة له قانونا، و 
ضته ضرورة اقتعن مبدأ العقد شريعة المتعاقديناستثناءيمثل وهو بذلك 

.حماية المستهلك



 

 

 

 

 

 

عن العقد الالكترونيحق في العدولالآثار المترتبة عن ممارسة ال
ليه قبل التعاقد، إنحلال العقد المبرم بين المتعاقدين وزواله، وبذلك تعود الحالة إلى ما كانت عيترتب على ممارسة الحق في العدول عن التعاقد

:، وذلك على النحو التالي05-18من القانون 22وتسري هذه الآثار طبقا لنص المادة 

يبالنسبة للمستهلك الإلكترون

على حالته يلتزم المستهلك الإلكتروني بإعادة إرسال المنتوج
م، ضمن في حالة عدم احترام المورد الإلكتروني لآجال التسلي

دون وذلك الآجال القانونية المحددة لممارسة هذا الحق، 
.المساس بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر

بالنسبة للمورد الإلكتروني

يلتزم بإرجاع المبلغ المدفوع وكذا النفقة 
المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج للمستهلك 

يوم ابتداء من 15الإلكتروني خلال أجل 
.تاريخ استلامه للمنتوج



 

 

مرفقتسييروأإدارةبقصدجزئياأوكلياالكترونيةبوسائلعامشخصيبرمهالذيالعقد":ذلكهوالالكترونيالإداري لعقدا
مألوفةغيرةاستثنائيشروطا  تضمينهخلالمنإبرامهفيالعامالقانون وسائلاستخدامإلىالشخصهذايلجأأنعلىعام،

".الخاصالقانون في

خصائص العقد الإداري الإلكتروني

خاصبطابعميزيتعقد+العامةالمصلحةبتحقيقلارتباطهواسعمجالذوعقد+الإلكترونيةالعقودخصائصبنفسيتميز
الإلكترونيالعقدوخصائصالإداري العقدخصائصيحملفهو

قيام العقد الإداري الإلكترونيأركان

السبب-لمحل ا-التراضي : تقوم العقود بصفة عامة بما فيها العقود الإدارية على أركان هي
العموميةالصفقاتعرفتالتي12-23القانون من02المادةعليهتنصالإلكترونيةالإداريةالعقودفيشكليةاللركنبالنسبة

تصادياقمتعاملمع،"المتعاقدةالمــصــلحــة"المــسمىالعــموميالمــشــتــري قبلمنبمقـابل،تبرممكتوبة،عقود":أنهاعلى
دراسات،والوالخدماتواللوازمالأشغالمجالفيالمتعاقدةالمصلحةحاجاتلتلبية"المتعاقدالمتعامل"والمسمىأكثرأوواحد
".بهماالمعمولوالتنظيمالتشريعوفيالقانون هذافيعليهاالمنصوصالشروطوفق

العقد الإداري الإلكترونيالضوابط القانونية لإبرام 

امإبر يخضعالعام،للمالالحسنوالاستعمالالعموميةالصفقاتنجاعةلضمانأنهعلى12-23القانون من05المادةنصت
حينالمرشمعاملةفيالمساواة+(المنافسةحرية)العموميةالطلباتإلىالوصولحرية:الآتية03للمبادئالعموميةالصفقات

السريةمبدأ+الإجراءاتشفافية+



 

 في الجزائرالإلكترونية تطبيقات العقود الإدارية 
 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية 83-32طبقا لأحكام القانون 

 

 

 

  

 

 

 

إجراء التفاوض-أولا

إجــراء الــتــفــاوض المبــاشر-1
معين دون وفقاً لهذا الأسلوب تقوم الإدارة بالتعاقد مباشرةً مع شخص

ا في في الحالات المنصوص عليهوذلك لمناقصةاالالتزام بإجراءات 
41المادة 

إجــراء الــتــفــاوض بعد الاستشارة-2
فاوض بشأن لتلتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة، 

هذا وتلجأ الإدارة إلى،ةالأسعار وشروط تنفيذ الصفقة العمومي
42المادة الإجراء في الحالات الواردة في 



 

 

 

 الإلكترونيةالمناقصة  -ثانيا

 

 

 

:  هو12-23من القانون 38طلب العروض حسب المادة 
إجراء يستهدف الحصول على عدة عروض من عدة "

مية دون متعهدين متنافسين  مع تخصيص الصفقة العمو 
الذي يقدم أحسن عرض من حيث مفاوضات للمتعهد 

وعية، المزايا الاقتصادية، استنادا إلى معايير اختيار موض
"تعد قبل إطلاق الإجراء

:  تعريف طلب العروض الإلكتروني
ائط هو إجراء يتم عن طريق استعمال وس

ارة عن الالكترونية تفصح من خلالها الإد
يق إرادتها لإبرام العقود الإدارية عن طر 

المناقصة الإلكترونية

إجراءات طلب العروض الالكتروني
هو الدعوة :الإعلان الالكتروني عن المنافسة-1

لب من خلاله تقوم بالإعلان عن طللتعاقد مع الإدارة
ية العروض أو العطاءات بالطريقة الالكترونتقديم 

( 12-23ق107المادة )

العروض أو مرحلة تقديم -2
ن قبل بالطريقة الالكترونية مالعطاءات 

ات لصفقلالمتعهدون أو المترشحون 
العمومية

مرحلة اختيار المتعاقد -3
نة من قبل اللجذلك يتم:الكترونيا
51المواد من وفقا لأحكامالمختصة 

12-23من القانون 55إلى 

بعد رسو :إرساء طلب العروض-4
المتعاقد مع الاختيار على المترشح 

الإدارة وجب الرجوع إلى القواعد العامة 
التي تحكم انعقاد العقد الإداري 

.الالكتروني


